
 
 

 
 
 

  

 

 توحيد الأحكام في قضايا الأحداث

 ه ـ١٣/٧/١٤٣٥( وتاريخ ١٣/ت/٥٤٠١قراءة في تعميم وزارة العدل رقم )

 :تمهيد

( مسألة توحيد الأحكام الصادرة في قضايا الأحداث بين المحاكم. وقد لاحظت المحكمة العليا  ١٣/ت/٥٤٠١يتناول تعميم وزارة العدل رقم ) 

وجود تفاوت في تقدير العقوبات في هذه القضايا، الأمر الذي استدعى دراسة الموضوع ووضع ضوابط عامة تضمن توحيد التطبيق القضائي  

 .دالة ويراعي خصوصية الحدث ومرحلة عمرهبما يحقق الع

 : مضمون التعميم

هـ، والذي تناول الضوابط المتعلقة بالعقوبات ١٩/٥/١٤٣٥/م( بتاريخ ١٣صدر التعميم استنادًا إلى قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا رقم )

ه  إنفي قضايا الأحداث. وقد قررت المحكمة العليا أنه إذا ثبت لدى القاض ي المختص إدانة الحدث المكلف في جريمة لها عقوبة مقررة نظامًا، ف

يحكم عليه بتلك العقوبة. أما إذا كانت الجريمة من قبيل القتل العمد الذي سقط فيه القود أو القتل شبه العمد، فيجوز للقاض ي زيادة  

لم   العقوبة لوجود ظروف مشددة. وإذا كان الحدث غير مكلف فيعزره القاض ي بما لا يزيد على الحد الأدنى للعقوبة المقررة. كما قررت أنه إذا

 بحسب حاله وملابسات القضيةتك
ً
 .ن العقوبة محددة نظامًا فإن القاض ي يعزر الحدث تعزيرًا مرسلا

 :الإشكال

ظهر الإشكال في اختلاف تقدير العقوبات في قضايا الأحداث بين المحاكم، حيث كانت بعض الأحكام تتفاوت في تقدير العقوبة أو في كيفية  

التعامل مع الحدث المكلف وغير المكلف. وهذا التفاوت قد يؤدي إلى عدم توحيد التطبيق القضائي في القضايا المتشابهة، وهو ما استدعى  

 .حكمة العليا لوضع ضابط عام يحقق الاستقرار في الأحكامتدخل الم 

 :القاعدة

قررت المحكمة العليا قاعدة مفادها أن الحدث المكلف يعاقب بالعقوبة المقررة نظامًا متى ثبتت إدانته، مع جواز تشديد العقوبة في بعض 

الجرائم بحسب ظروف القضية. أما الحدث غير المكلف فيعزر القاض ي بما لا يزيد على الحد الأدنى للعقوبة المقررة، وإذا لم تكن هناك  

 .دة نظامًا فإن للقاض ي تقدير التعزير وفق ملابسات القضية وحال الحدثعقوبة محد

 :الأثر

يسهم هذا التعميم في توحيد الأحكام القضائية في قضايا الأحداث ويحد من التفاوت في تقدير العقوبات، كما يحقق التوازن بين تطبيق  

 .العقوبة المقررة نظامًا وبين مراعاة سن الحدث وظروفه، وهو ما يعزز العدالة في هذا النوع من القضايا

 : الدفوع

 
ً

 : الدفع بضرورة مراعاة سن الحدث أول

، الأمر الذي يوجب على المحكمة مراعاة الضوابط التي قررتها المحكمة العليا في تقدير العقوبة بما يتناسب مع سنه  قاصرأن موكلي حيث  و 

 .وظروفه

 



 
 

 
 
 

  

 

 : الدفع بعدم تجاوز الحد الأدنى للعقوبة لغير المكلف اثانيً 

 .إذا كان الحدث غير مكلف فإن التعزير يجب ألا يتجاوز الحد الأدنى للعقوبة المقررة نظامًا، وفق ما قررته المحكمة العليا

 
ً
 : الدفع بمراعاة ظروف الحدث وملابسات القضية اثالث

تقدير العقوبة في قضايا الأحداث يجب أن يراعي الظروف الشخصية للحدث وملابسات الواقعة، وهو ما ينسجم مع ما قررته المحكمة  

 .العليا في هذا الشأن

 :الخاتمة

( جاء لمعالجة التفاوت في الأحكام الصادرة في قضايا الأحداث من خلال وضع ضوابط  ١٣/ت/٥٤٠١يتضح أن تعميم وزارة العدل رقم )

 .واضحة لتقدير العقوبة، بما يسهم في توحيد التطبيق القضائي وتحقيق العدالة مع مراعاة خصوصية هذه الفئة

 الكلمات المفتاحية 

 تعميم وزارة العدل 

 قضايا الأحداث 

 العقوبات في قضايا الأحداث

 المحكمة العليا

 التعزير في قضايا الأحداث 

 الحدث المكلف وغير المكلف 

 توحيد الأحكام القضائية 

 



میحرلا نمحرلا  مسب الله 

میماعتلل ةماعلا  ةرادلإا  ھیدوعسلا ةیبرعلا  ةكلمملا   
لدعلا ةرازو 

خیراتلا عوضوملا میمعتلا مقر 
١٤٣٥/٧/١٣ , ثاد ـ حأ ١٣/ت/٥٤٠١

میمعتلا صن 
( دیحوت ةسارد  نأشب  يف ٢٩/٦/١٤٣٥ھ ـ مقر ١٩٠٠٣٣٥/٣٥  ایلعلا  ةمكحملا  سیئر  يلاعم  باتك  ةرازولل  درو  ـد  قف

اذھ ةساردب  تماق  ةماعلا  اھتئیھب  ایلعلا  ةمكحملا  نأو  ثادحلأا ، ایاضق  يف  مكاحملا  عیمج  نم  ردصت  يتلا  ماكحلأا 
ةماعلا ةئیھلا  نأ  نمضتملا  ھتروص ) قفرملا  ( ـ يف ١٩/٥/١٤٣٥ھ ١٣/م )  ) مقر رارقلا  ھنأشب  تردصأو  عوضوملا ،

، ًاماظن ةررقم  ةبوقع  ھبجوم  امیف  فلكملا  ثدحلا  ةنادإ  صتخملا  يضاقلا  ىدل  تبث  ىتم  ًلاوأ : يلی : ام  تررق  ایلعلا  ةمكحملل 
يضاقللف دمعلا ، ھبش  لتقلا  وأ  ھیف  دوقلا  طقس  يذلا  دمعلا  لتقلا  ةیانج  صخت  ةبوقعلا  تناك  ىتمو  ةبوقعلا ، كلت  ھیلع  عقوتف 

ةررقملا ةبوقعلل  ىندلأا  دحلا  ىلع  دیزی  امب لا  يضاقلا  هرزعیف  فلكم ، ریغ  ثدحلا  ناك  نإو  ةدِّدشم ، فورظل  ةبوقعلا  ةدایز 
. ةیضق لك  تاسبلامو  ثدحلا  لاح  بسحب  ًلاسرم  ًاریزعت  يضاقلا  هرزعیف  ًاماظن ، ةددحم  ةبوقعلا  نكت  مل  اذإ  ًایناث : ًاماظن .

/و مكظفحی ) اللهو  ھبجوم . دامتعاو  علاطلاا  مكیلإ  بغرن  اذ  لـ




